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الحمد لله ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . 
قال المصنف رحمه الله  تعالى : ( وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام ) قلنا : ما جاء في القرآن عرفنا المراد بقوله : قرآن . يعني كل ما ثبت أنه قرآن ولو لم يكن متواتر ، ( أو ) للتنويه صح عن    النبي  والمراد ما اشتمل على صفات القبول ( أو صح ) أي ما اشتمل على صفات القبول  .
أصل صفات القبول أي أدناها وعلى أعلى صفات القبول ، فشمل الحديث الصحيح والحسن ، واحْتَرَزَ به عن الحديث الضعيف ، فما لم يثبت من قوله المصطفى  فلا يُقبل لا في العقائد ولا في الأحكام ، وكما ذكرنا أن الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقًا لأنه لم يثبت من فعل النبي  فلا يثبت به فعلٌ ولا قولٌ ، وكذاك لا يثبت به فضلٌ ، لأنه ضعيف لا يثبت عن النبي  ، كيف حينئذ نقول : هذا مما جاء به شرعًا 
. وإذا كان ذلك فحينئذ نقول : الحديث الضعيف لا يُقبل . ولذلك ما دخلت البدع القولية والفعلية والاعتقادية إلا من هذا الباب ، وهم قد اشترطوا شروطاً في العمل بالحديث الضعيف لكنها تحتاج إلى دليل كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى . لأن أصلاً في الشرع أن الحديث الضعيف لا يُقبل . استثنوا ما لو اشتمل على ثلاثة شروط ، نقول : هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل ، لأن الأصل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾  [ الحجرات : 6] فتبينوا هذا الأصل ، فالحديث الضعيف في الأصل دلالة الشرع لا يقبل ، إذا استثنينا منه ما كان أصله موجودًا في الشرع .. إلى آخره ، ما كان في الفضائل . نقول : هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل لأنه تخصيص ، ولا تخصيص إلا بنص . 

إذًا الحديث الضعيف لا يُعمل به لا في العقائد ولا في الأحكام . ودخل في قوله : ( صح ) ، ( أو صح ) حديث الآحاد ، ولعل المراد مراد المصنف بهذا موضع كذلك ، يعني حديث الآحاد عن أهل البدع لا تُقبل فيه العقائد وإنما خصوا العقيدة بالمتواتر ، فمراد المصنف بقوله : ( صح ) يشمل حديث الآحاد ، فالآحاد جمع أَحَدٍ بمعنى واحد ، والواحد هو الفرد ، وفي الاصطلاح عند المحدثين : ما لم يجمع شروط المتواتر .
والقول بالتواتر والآحاد من حيث الاصطلاح موجود لا إشكال فيه ، يعني تقسيم السنة إلى آحاد وإلى متواتر من حيث هو هذا موجود وثابت .
ولذلك استعمل البخاري وغيره لفظ التواتر ، جاء في جزء القراء خلف الإمام : تواتر عن النبي  : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . قال : تواتر . هكذا نصه وهو موجود لكن من حيث القبول وعدمه وترتيب أحكام هذا يفيد العلم اليقيني ، وهذا يفيد الظن ، هذا يدخل العقائد ، هذا لا يقبل . هذا التفصيل هو الذي يُعتبر بأنه بدعة ، وإذا قلنا : هذا بدعة لأنه جاء به أهل البدع لا نرجع إلى الأنصاص ونبطلها . يعني نفصل نقول : التقسيم صحيح ، وننظر في الشروط فما عمل أو قاله أهل الحديث فهو مقبول ، وما زاده الأصوليون وأهل البدعة فهو مرفوض ، وأما الأحكام المترتبة على التفريق بين المتواتر والآحاد نقول : هذه أحكام حادثة وهي مردودة . ولا يلزم من ذلك أن نقول : السنة ليس فيها متواتر وآحاد . لا هذا غلط هو موجود لكن الذي أنكره ابن القيم وغيره هو الأحكام المترتبة على هذا التقسيم ، وأما التقسيم فلا غبار عليه .
وإثبات العقائد والأحكام بحديث الآحاد مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة دون تفريق بينهما . قال ابن عبد البر رحمه الله : ( ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء موصوفًا في كتاب الله أو صح عن رسول الله  أو أجمعت عليه الأمة ) . نص ابن عبد البر على أن الإجماع تثبت به الأسماء والصفات . وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يُناظر فيه .  
لا نقول : هذا حديث آحاد فلا يُقبل في العقائد لأنه لم يرويه إلا فلان . نقول : لا ما دام أنه اشتمل على صفات القبول وصح نسبته للنبي  حينئذ نقول : تثبت به العقيدة .
وقال الخطيب البغدادي : ( وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعده من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا ، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه ، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه ) . يعني وجوب العمل بخبر الواحد ، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه ، والله أعلم . 
إذا مراد المصنف هنا بقوله : ( أو صح ) رد على من أبطل الاستدلال بحديث الآحاد ، وهذه المسألة صنف فيها تصانيف من أهل العلم في الرد على المبتدعة ، وكما ذكرنا هو إجماع ، وإذا كان كذلك قلنا فالمسألة واضحة . والمراد هنا أن قول المؤلف : ( أو صح ) فيه رد على من لم يحتج بالآحاد في باب الصفات ، فمراده المقبول الذي توفر فيه شروط القبول . ( عن المصطفى عليه السلام ) ، هكذا في النسخ ( عليه السلام ) دون ذكر الصلاة يعني لم يقل عليه الصلاة والسلام ، ففيه إفراد السلام عن الصلاة ، وهو جائز بلا كراهة على الصحيح . ومنهم من كره إفراد السلام عن الصلاة ، أو إفراد الصلاة عن السلام ، ولا يرون ... #6.22 الذي باجتماعهما وهذا مأخوذ من الآية ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا ﴾ [ الأحزاب : 65] جمع بينهما . نقول : الكراهة هنا استدلال مأخوذ من دلالة الاقتران ، ودلالة الاقتران هذه ضعيفة عند جماهير أهل .. في الجملة . حينئذ الاستدلال بهذه الآية على أن إفراد السلام عن الصلاة مكروه ، نقول : الكراهة لا بد من نص خاص . وكونه جمع بينهما لا يدل على كراهة إفراد أحدهما عن الآخر . 
والشأن مثله في قوله ﴿ وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ [ البقرة : 196] قال بعضهم : لما جمع بين الحج والعمرة ، والحج فرض مرة في العمر كذلك العمرة . نقول : لا ، الأمر ليس كذلك ، والأمر هنا لإتمام ليس للحج أصلاً إنما المراد به إتمام الحج . 
على كلٍّ الاستدلال بهذه الآية على وجوب العمرة ضعيف لأنه مأخوذ من دلالة الاقتران . كذلك هنا الاستدلال بهذه الآية على كراهة إفراد السلام دون الصلاة أو العكس ، نقول : هذا ضعيف . وإذا كان كذلك رجعنا إلى الأصل وهو الجواز ، حينئذ لا إشكال أن تفرد الصلاة عن السلام ، أو السلام عن الصلاة .
والسلام اسم مصدر سَلَّمَ ، مصدره التّسليم . قيل من السلام بمعنى التحية ، أو السلام من النقائص والرذائل ، أو الأمان ، أو اسم الله عليه ، فالسلام اسم من أسماء الله تعالى لسلامته من كل عيب ونقص . السلام ﴿ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ﴾ وهو ثابت . 
قوله : ( من صفات الرحمن ) بيان لما ، وسبق بيان الصفة ، الصفات جمع صفة وعرفنا معنى الصفة .
قوله : ( وجب الإيمان به ) هذا خبر المبتدأ ، المبتدأ ( كل ما جاء ) أين خبره ( وجب الإيمان) ، ( كل ما جاء ) ثبت في القرآن ( أو صح عن  النبي  من صفات الرحمن ) ما حكمه ؟ قال : ( وجب ) . إذًا هذا خبر المبتدأ ، والمبتدأ هو ( كلّ ) .
( وجب ) الوجوب حكم شرعي تكليفي ، و...# 8.29 معلوم الطلب عند أهل الأصول ، وهو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا ،
	
	ثم الخطاب المقتضي للفعل     (
	
	جزمًا فإيجاب لدى ذي النقل               (
	


والمراد بالوجوب هنا عرفنا ما طلب الشارع ، طلبه فعله ،  طلبًا جازمًا ، أو ما أمر الشارع به أمرًا جازمًا فهو واجب .
طلب فعله : خرج به المكروه والمحرم لأنه مطلوب الترك ، ودخل معنا المندوب لأنه المطلوب الفعلي . 
طلبًا جازمًا : أخرج ما طلبه الشارع طلبًا غير جازم وهو المندوب ، والمراد بالوجوب هنا الوجوب العيني ( وجب الإيمان به ) . 
الوجوب نوعان : عيني وكفائي . 
ما نوع الوجوب هنا ؟
نقول : وجوب عيني ؛ لأن كل من قرأ هذه الصفة ، وجب عليه الإيمان به ، حينئذ صار الوجوب عينيًّا ، فهو واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ، قهو واجب على كل شخص بعينه ، فهو مقصود الشارع فيه النظر إلى فاعله وصدق امتثاله ، بخلاف الفرض الكفائي فالنظر إلى الفعل لا إلى الفاعل ، فصلاة الجنازة المراد أن تحصل صلاة الجنازة ولا يشترط أن تكون  من زيد أو عبيد ، إنما المراد فعل الصلاة فحسب ، ولذلك إذا فعلها البعض سقطت عن الآخرين ، أما فرض العين لا المراد زيد من الناس يصلي ، وعمرو ، و.. إلى آخره . 
نقول : هؤلاء المقصود به الذات نفسها ، وأما فرض الكفاية فالمراد به الوصف دون الذات ، هذا من الفوارق العظام بين النوعين ، والواجب هنا من أعلى درجات الوجوب ، ( وجب الإيمان به ) الواجبات تتفاضل ، وهذا محل وفاق بين أهل العلم ، فالتفاضل بين الواجب واقع في الشرع . قال ابن تيمية رحمه الله تعالى  : ( فليس الأمر بالإيمان بالله ورسوله كالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد ) . بينهما بون أو لا ؟ نعم ، الأمر بالإيمان بالله وبرسوله هذا أعلى درجات الإيمان ، وكذلك أمر بإعفاء اللحية ، وأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد ، وأمر بإزالة النجاسة ، هذه الأوامر ليست في درجة واحدة ، ولذلك بعضهم اصطلح على ما هو أعلى أن يسمى فرضًا ، وإن كان المشهور عند الأصوليين أن الترادف بين الفرض والواجب ، لكن ما كان آكد من حيث الدليل أو من حيث  الدلالة ، من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة سُمِّيَ فَرْضًا ، وهذا مأخوذ في مذهب أبي حنيفة .  
	
	والفرض والواجب ذو ترادف     (
	
	ومال النعمان إلى التخالف               (
	


وهذا يتضمن تفاضلها في الثواب وأن طلب الأفضل أكمل من طلب المفضول ، وقيل بأن الواجبات تتفاضل ، لا شك أن الذي يكون أعلى ثوابه أكثر ، ثم النفس تتعلق بماذا ؟ بما هو أعلى .
فإذا كان الإيمان بالله عز وجل وصفاته وأسمائه أعلى درجات الوجوب فالنفس حينئذ لا بد أن تتعلق بهذا الواجب .    

( وجب الإيمان به ) ، ( به ) الضمير يعود على ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى ع من صفات الرحمن ، ولو قال بها لصح . وسيأتي مبحث الإيمان في اللغة ومعناه في كلام أهل العلم لغة .
والمراد به هنا : ( وجب الإيمان به ) : المراد به  التصديق الجازم بالقلب ، يُصَدِّق بقلبه لا على وجه الشك ، وإنما يكون جازماً   لأنه لا يقبل الشك في المعتقد كما سبق بيانه .
التصديق الجازم بالقلب والقبول المستلزم للعمل ، لا بد أن يكون الإيمان مثمراً للعمل ، فلو لم يكن الإيمان مثمرًا للعمل ، نقول : هذا الإيمان لا فائدة فيه . لا بد من أن يكون مستلزمًا للعمل ، وذلك بإجماع السلف أن العمل ركن في الإيمان ، لا خلاف بين السلف في ذلك . لماذا ؟ 

لأن العمل القلبي والتصديق القلبي إذا لم يثمر عمل الجوارح ، هذا وجوده وعدمه سواء . فلا بد أن يكون مثمرًا ومستلزم للعمل الظاهر . 
إذًا التصديق الجازم بالقلب ، القبول المستلزم للعمل أي الإقرار والاعتراف المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام ، هذا هو الإيمان الشرعي الذي جاءت به النصوص ، وليس المراد مجرد المعرفة فقط ، إبليس يعرف ربه      ﴿ قَالَ رَبِّ ﴾ نادى ربه اعترف بالربوبية أم لا ؟ بل أقسم ، وعرف الصفات ﴿ فَبِعِزَّتِكَ ﴾ . قيل : إبليس أعلم بربه في الصفات من الجهم بن صفوان . لأنه أثبت له صفة قال  : فبعزتك ، والجهم بن صفوان لا يثبت له الصفات ، فإبليس أعلم .
﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ ﴾ [ البقرة : 146] ، [ الأنعام : 20] هذا قاله في اليهود . إذًا المعرفة القلبية التي لا تستلزم عملاً وإذعانًا وانقيادًا للحق لا فائدة فيها البتة. 

إذًا ( وجب الإيمان به ) . هذا الأول ، التصديق الجازم بالقلب والقبول المستلزم للعمل .
ثم قال المصنف : ( وتلقيه بالتسليم والقبول ) ، تلقيه بالتسليم والقبول عطف تفسير هذا : إذا قيل بأن الإيمان هو التصديق الجازم المستلزم للعمل والقبول ، حينئذ صار قوله : ( وتلقيه بالتسليم والقبول ) هذا من عطف التفسير ، عطف على قوله : ( الإيمان ) ، والتسليم مصدر سَلَّمَ أي انقاد ورَضِيَ بالحكم . والقبول بفتح القاف مصدر قَبِلَ الشيء قبولاً رضيه ، حينئذ صار بمعنى واحد .
فالتسليم هنا الانقياد وضده الترك ، والقبول وضده الرد . ومراد المصنف هنا بقوله : ( وتلقيه ) التلقي هنا تلقى الشيء لقيه واستقبله وصادفه ،       ( تلقيه بالتسليم والقبول ) أي لا يتعرض المسلم لتأويل ما يسمعه من صفات الرحمن .
وتلقيه يعني يستقبل تلك الصفات بالتسليم والانقياد والقبول بالرضا ، حينئذ لا يتعرض لتأويله ، لا يَدَّعِي أن ظاهر النصوص فيها تشبيه وتمثيل وتحتاج إلى صرف الظاهر عن ظاهره ، وهذا منافي لتلقي القبول والتسليم . ففيه إشارة إلى الرد على المبتدعة ممن اشتغل بتحريف النصوص نصوص الصفات فإن هذا منافٍ للتسليم والقبول .
ولهذا قال المصنف : ( وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل ) . هذا كذلك تفصيل لقوله : ( تلقيه بالتسليم والقبول ) فإن التأويل منافٍ لهذا التلقي ، وكذلك التشبيه والتمثيل والرد الذي هو التعطيل  ، مناٍي لتلقي هذه النصوص بالتسليم والقبول .
ولهذا قال المصنف : ( وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل ) . ( وتركُ ) بالرفع عطفٌ على ( الإيمان به ) ، أي وجب ترك التعرض له ، حينئذ كل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي صلى وجب فيه أمران : 

الإيمان به .

وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه .

فهما أمران ، أي وجب ترك التعرض له ، يقال : اعترض الشيء صار عارضًا كما تكون الخشبة في النهر أو الطريق ، ويقال اعترض دونه يعني حال ، حال بينهما ، واعترض له منعه ، واعترض عليه أنكر قوله أو فعله .  

والمراد أن لا يصادم هذه النصوص بظهره وعقله ، أن لا يقول بأن هذه النصوص ليست على ظاهرها
، ( وتعرض ) بمعنى تصدَّى كأنه عرض نفسه في طريق النصوص بما سيأتي 

فالتعرض هنا بالاعتراض عليه ، فيجب حينئذ ترك الاعتراض . 

وذكر المصنف أربعة أوجه للنص ووجه خامس سبق الإشارة إليه ، وهو نفي التكييف بقوله : ( لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ) . قلنا : هذا نفي لإدراك الكيفية ، فكيفية الذات ذات الله عزو جل غير مدركة ، وكذلك إدراك الصفات غير مدركة ، ولذلك بلا كيف .  

ذكر المصنف أربعة أوجه للاعتراض له : 

الأول : الرد . قال : ( بالرد ) . ترك الاعتراض أو التعرض له بالرد ، بالرد هذا متعلق بقوله : ( التعرض ) وهو مطلب ( بالرد ) ، ويقصد به الإنكار والتكذيب ، يعني لا تنكر ما دلت عليه النصوص ولا تكذب ما دلت عليه النصوص . قالوا : رَدَّهُ رَدًّا منعه وصرفه ، ورد عليه كذا لم يقبله ، 

إذا هذا منافي لقوله : ( تلقيه ) . يعني يستقبله بصدر رحب ، وهذا ردَّه حينئذ يكون منافيًا له لأنه تكذيب وإنكار وهذا الرد لا يكون إلا كُفْرًا ، فمن رد النص يعني كأن يقول ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ يقول : لا ، لا ، ما استوى ، هذا كافر بإجماع أهل العلم ، وأما إذا أثبته فأوله فهذه مسألة أخرى . فرق بين المسألتين . 

فلو قال : لا ، ما استوى الرحمن ، لم ينزل ربنا للسماء الدنيا . نقول : هذا كافر مرتد عن للإسلام بإجماع المسلمين .

وأما إذا قال : لا ينزل ربنا ، لكن مراده أمر ربه أو الملائكة ونحو ذلك فهذا شيء آخر .  فرق بين المسألتين 
إذًا هذا الرد بهذه الصفة . لا يكون إلا كُفْرًا لأنه تكذيب لله ولرسوله ، وقد يقصد به المصنف 

الإشارة إلى الرد على من لم يأخذ بأحاديث الآحاد . هذا محتمل ، أو يكون مراده بالرد التعطيل ، وهذا الذي اشتهر بالنفي حتى المصنف في بقية كتبه (( ذم التأويل )) وغيره يعبر بالتعطيل ، يعني يكون مراده بالرد هنا بغير تعطيل ، العبارة المشهورة عند أهل العلم . 

والتعطيل في اللغة : التفريط والاختلاء ﴿ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ ﴾ [ الحج : 45] يعني خاوية خالية .

اصطلاحاً : إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء أو الصفات أو إنكار بعضها ، إذا رددناه على ما سبق .

فهما بمعنى واحد ، فالتعطيل والرد بمعنى واحد ، لكن هنا في الاصطلاح التعطيل : إنكار ، والإنكار بمعنى التكذيب ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضها ، آمن ببعض وكفر ببعض ، فهو نوعان : 

تعطيل كليّ .

وتعطيل جزئيّ .

إذا أنكر كل الأسماء وكل الصفات نقول : هذا إنكار كليّ . وإذا أثبت بعض وأنكر بعض حينئذ نقول : هذا إنكار وهذا تعطيل جزئيّ .

التعطيل الكليّ كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضًا .

والتعطيل الجزئي كالأشاعرة يثبتون بعضًا ويحرفون بعضًا آخر .

فالتعطيل للنصوص بنفي ما اقتضته من صفات الكمال كمال الله تعالى ونعوت جلاله ، فإن نفي ذلك من لازمه نفي الذات . إذا نفى كل الصفات كما سبق لا يمكن أن يتصور العقل وجود ذات غب الخارج بدون الصفات لا يمكن يعني خالية من جميع الصفات ، فإذا أنكر جميع الصفات حتى الوجود ، حينئذ إذًا لا يوجد عندنا ذات ، هذا إنكار للرب جل وعلا ، فإن نفي ذلك من لازمه نفي الذات ، ووصفه بالعدم المحض ، إذا ما لا يوصف بصفة هو العدم . الذي لا يوصف بشيء أبدًا حتى بصفة الوجود نقول : هذا عدم . والعدم ليس بشيء ، وهذا في الحقيقة هو الرد بعينه .

الثاني : قال : ( بالرد والتأويل ) يعني ( ترك التعرض له ) ما جاء من صفات الرحمن بالتأويل ، أي وجب ترك التعرض له بالتأويل ، ولو عبر المصنف بالتحريف لكان أولى . من غير تحريف ولا تعطيل ، التحريف أولى .

إذ التحريف مصدر حرف ، يقال حرَّف الكلام غيره ، وصرفه عن معانيه ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ . إذا حرف الكلام غيره وصرفه عن معانيه ، فالتحريف هو التغير تغير النص لفظًا أو معنى . 

لفظًا : أن يغير الشكل ﴿ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى ﴾ وكلم اللهَ غير الشكل اختلف المعنى ، أو تغير للمعنى ﴿ اسْتَوَى ﴾ يعني استولى ، ﴿ بَلْ يَدَاهُ ﴾ [ المائدة : 64] نعمتاه ، نقول : هذا تحريف للمعنى تغيير للمعنى . 

إذا التحريف في الاصطلاح هو تغير النص ، المراد به النص القرآني أو النص النبوي لفظًا أو معنى فهو نوعان : لفظي ومعنوي.

فاللفظي هو تغيير الشكل . وهذا تغير الشكل يعني من حيث الجملة قد يتغير به المعنى وقد لا يتغير ، لو قال : ( الحمدَ [ بالفتح ] لله رب العالمين ) غير الشكل لكن لا يتغير المعنى . ﴿ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ﴾ ( الرحمنُ الرحيمُ [ بالضم ] ) غير الشكل لكن المعنى لا يتغير .

وقد يتغير كما ذكرناه في النص السابق ( وكلَّم اللهَ  [ بالفتح ] ) يعني جعل الفاعل مفعول ، أو المفعول فاعل ، حينئذ يتغير المعنى . 

( كلَّمَ اللهَ موسى) فرق بين ( كلم اللهُ موسى) ، اللهُ فاعل ( وكلم اللهَ) الله مفعول ، حينئذ لا . في قوله : ﴿ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى ﴾ فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل ( وكلم اللهَ موسى ) ليس فيه إثبات ، فتغير المعنى .

إذن تغير الشكل على نوعين : 

منه ما يتغير معه المعنى .

ومنه ملا يتغير .

لكن هذا قليل ، يعني تغيير الشكل من أجل المذهب البدعي هذا قليل .

فاللفظي هو تغير الشكل والغالب أن هذا لا يقع .

والثاني وهو المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من المتأخرين ، وعليه مذهب الأشاعرة والماتريدية وغيرهم ، وهو ما يسمى عندهم بالتأويل ، بعد أن يذوقوا هذا اللفظ بدلاً من أن يقولوا تحريف نعموه وقالوا : تأويل . من أجل أن يُقبل ، صاحب البدعة وغيره ما تنطق : هذه بدعة . قد يعرف أنها بدعة . يقول : لا ، هذه سنة ، هذا مما تواتر . فيكذب وهذا لا يكفيه . وهو ما يسمى عنده بالتأويل وتسميته بالتحريف أولى ، أولى أن يقال من غير تحريف ، أو يقال بالتأويل ترك التعرض له بالتأويل يقول : بالتحريف . أولى .  
أولاً : لأنه اللفظ الشرعي ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ ﴾ ما قال يؤولون الكلم ، وكل ما كان في باب المعتقد وغيره كلما كان التعبير بما جاء في الكتاب والسنة فهو أولى . لأن الله عز وجل إذا عبَّر بهذا هو أعلم بالمراد نفسه ماذا يريد ، فتعبيره بالتحريف أولى من أن يعبر عنه بالتأويل . التأويل هذا ما جاء لا ذمه ولا مدحه من حيث الصفات . 

أنه اللفظ الشرعي الذي جاء به القرآن كما في قول تعالى ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ فسماه تحريفًا ، وما عبر به القرآن أدل على المعنى والمقصود فأولى من غيره . 

ثانيًا : أن التأويل بغير دليل فاسد . هذا تأويل فاسد تأويل مذموم ، والتعبير عنه بالتحريف أولى في النفرة عنه من التعبير بالتأويل ، إذا قيل التأويل بغير دليل فاسد ، طيب إذا أردت أن تنفر الناس عنه تقول : هذا تأويل أو تحريف أيهما أولى في التنفير ؟ الثاني . حينئذ التأويل الذي يكون بدون دليل إذا عبرت عنه بالتحريف كان فيه تنفير عنه ، وهذا أولى . فالمصلحة المترتبة عليه متحققة .

ثالثًا : أن التأويل نوعان : 

منه محمود وهو مقبول . 

ومنه مذموم وهو مردود .

صار لفظاً مجملاً .

حينئذ إذا صار اللفظ مجملاً ، الألفاظ المجملة لا تُثْبَت ولا تُنْفَى ، كل لفظ مجمل لا يُثَبْت ولا يُنْفَي .  وهنا قال : ( ترك التعرض له بالتأويل ) نفي ، إذا نفى لفظًا مجملاً ، هذا حق أو باطل ؟ ليس بحق لأن اللفظ المجمل لا ينفى مطلقًا ، ولا يثبت مطلقًا ، لأن منه ما هو حق ومنه ما هو باطل ، كما ذكرنا سابقًا في الصفات .  

إذن التأويل نوعان : 

منه محمود وهو مقبول .

ومنه مذموم وهو مردود . حينئذ لا يثبت مطلقًا ولا ينفى مطلقًا .

والتأويل مصدر أَوَّلَ يُأَوِّلُ تَأْوِيلاً أو تفعيل ، فهو تفعيل ، مصدر أَوَّلَ يُؤول تَأْوِيلاً ، من آل يَؤُولُ إذا رجع ، وهو له معنى لغوي ، وفي الجملة يعبر عنه بالرجوع ، وله معنى شرعي ، وله معنى اصطلاحي ، فله ثلاث معان : معنى لغوي ، ومعنى شرعي ، ومعنى اصطلاحي ، وفرق بين الحقائق الشرعية والحقائق العرفية الاصطلاحية .

الحقائق الشرعية لفظًا ومعنى من الشرع ، اللفظ والمعنى من الشرع ، وأما الحقائق العرفية فلا ، قد يكون اللفظ من الشرع ويوضع له معنى لم يرد في الشرع ، أو يكون اللفظ ليس من الشرع والمعنى مصطلح عليه ، مثل الفاعل معناه ، ومثل المفعول به ، البيان ، علم البلاغة .. آلى آخرها . هذه كلها نقول معانٍ عرفية بمعنى انها حقيقة عرفية ، اللفظ والمعنى ليس من الشرع فلا ينسب للشرع .

فلا نقول : هذا تعريفه في الشرع بكذا . نقول : هذا خطأ ، وإنما يكون التعريف شرعيًّا إذا كان اللفظ والمعنى من الشرع .

تقول : الصلاة ، اللفظ شرعي ، ما المراد بالصلاة ؟ عبادة ذات أقوال وأفعال . ما الذي دلنا على أنها عبادة ذات أقوال وأفعال ؟ الشرع ، حينئذٍ نقول : هذه حقيقة شرعية .

التأويل في الشرع يطلق على أمرين : 

الأول : تفسير الكلام والكشف عن معناه . بإطلاق ، مطلقًا ، يعني سواء وافق الظاهر أو خالفه ، [ خليكم معي ] تفسير الكلام وكشف معناه ، قد يكون على ظاهره ، وقد يأتي دليل يدل على أن غير الظاهر مراد ، وهذا هو التأويل المحمود . قلنا : التأويل نوعان . أليس كذلك ؟ 

تأويل محمود فهو مقبول . 

وتأويل مذموم .

متى يكون التأويل مذمومًا ؟ 

إذا صرفنا الظاهر إلى معنى مرجوح بغير دليل ، بالعقل هكذا بالرأي والهوى .

وإذا صرفناه بدليل قلنا : الظاهر ليس مرادًا لقوله تعالى كذا ، حينئذ صار التأويل هنا محمودًا . 

فحينئذ المعنى الأول تفسير الكلام والكشف عن معناه سواء وافق الظاهر أو خالفه ، خالفه هو التأويل المحمود ، وهذا هو معناه عند علماء التفسير كما يقول ابن جرير كثيرًا في تفسيره القول في تأويل قوله جل وعلا كذا ، القول في تأويل قوله تعالى ، يعني في تفسير قوله تعالى ، فأطلق التأويل بمعنى التفسير .

وسُمِّيَ التفسير تأويلاً لأننا أَوَّلْنَا الكلام يعني جعلناه يؤول إلى معناه المراد به .

الثاني : حقيقة الكلام الخارجية . يعني عاقبة الكلام . الشيء الواقع الخارج هذا يسمى تأويلاً ، حقيقة الكلام الخارجية ، وهذا معناه في القرآن ، فإن كان طلبًا يعني أمرًا أو نهيًا حينئذ تأويله امتثال ، امتثال الأمر بالفعل ، وامتثال النهي بالترك . ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ ﴾ إذا قمت وصليت نقول : هذا تأول القرآن . بمعنى أنه امتثل ما أُمِرَ به .

﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى ﴾ [ الإسراء : 32] ترك الزنا نقول : هذا تأول القرآن . بمعنى  أنه عمل بترك النهي ، فعله يُسمى تأويلاً ، هذا في الطلب ، والطلب يشمل الأمر والنهي .

وأما الأخبار فوقوع الشيء المخبر عنه أو به نقول : هذا تأويل . يُعتبر تأويلاً ، فإن كان طلبًا كان تأويله نفس الفعل المطلوب ، يعني فعله إن كان أمرًا ، وتركه إن كان نهيًا . وإن كان خبرًا كان تأويله نفس الشيء المخبر به يعني وقوعه .

والوقوع في الأخبار هو امتثال الأمر بالفعل والنهي بالترك في الطلب ، مثاله في الخبر قوله تعالى ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴾ [ الأعراف : 53] فالمعنى ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومآل ما أُخبروا به يوم يأتي ذلك الْمُخْبَر به ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ ﴾ .. إلى آخر الآية .

إذًا ﴿ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ﴾ [ الأعراف : 53]  يعني تأويل ما أخبروا به وهو وقوعه يوم القيامة وميعاده ، وهذا التأويل بمعنى وقوع الشيء ، عاقبة الشيء .
ومثاله في الطلب قول عائشة رضي الله تعالى عنها : ( كان النبي  يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد أن أُنْزِلَ عليه قوله تعالى ﴿ إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [ النصر : 1] يكثر أن يقول : « سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي » . يتأول القرآن . هكذا قالت : يتأول القرآن . يعني : يعمل به . 
هذان المعنيان شرعيان يعني لا خلاف في تفسير ذلك ، والتأويل بواحد من المعنيين السابقين ﴿ هَـذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ ﴾ [ يوسف :100] يعني وقوعها .

وأما التأويل في الاصطلاح هو المعنى الثالث . التأويل في الاصطلاح ، اصطلاح المتأخرين : فهو صرف اللفظ عن ظاهره . اللفظ قد يكون له ظاهر وله احتمال آخر مرجوح غير ظاهر ، حمل الظاهر على الباطن مرجوح ، إن كان بغير دليل فهو تأويلٌ فاسد لا يقبل ، وإن كان بدليل فهو تأويل محمود ، وهذا كثير نقول هذا الأمر يقتضي الوجوب ، لكن هذه الآية لا نحملها على الوجوب لماذا ؟ لوجود قرينة صارفة . إذًا حملنا اللفظ على غير ظاهره أليس كذلك ؟ حملنا اللفظ على غير ظاهره لدليلٍ دل عليه ، إما كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ، فصرف الأمر عن ظاهره وهو الوجوب إلى الندب نقول : هذا تأويل لكنه بدليل ، محمود أو مذموم ؟ محمود إن كان بدليل ، كذلك النهي الأصل فيه للتحريم إذًا صرفناه إلى الكراهة [ نقول : هذا ] (
) أو الإباحة مثلاً نقول : هذا تأويل ، لأنه لدليل . وهذا كثير إذًا ، التأويل المحمود المقبول هذا كثير في صنع الفقهاء . إذًا صرف اللفظ عن ظاهره هكذا بالإطلاق ، أو نقول : التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليلٍ يقترن به أو متأخرٍ عنه أو مطلق دليل . يعني : ما يسمى قرينة عند الأصوليين ، وبحث القرائن هذا له محله . إذًا رد التأويل والقول بأنه بدعة مطلقة ليس بصحيح ، بل التأويل فيه تفصيل ، منه ما هو حق ، ومن ما هو باطل . وهذا ينبغي أن يعتني به طالب العلم ونص على ذلك ابن القيم وغيره ، ألفاظ مجملة لا ينبغي ردها ولا قبولها بإطلاق لا بد من التفصيل . لفظ مجمل بمعنى أنه يشتمل على حق وباطل ، حينئذٍ لا تقول : هذا باطل بدعة ضلالة ، ولا تأت تقول : هذا حق من كل وجه ، وإنما تفصل وتعطِ كل نوعٍ حكمه الخاص في الشرع . ومثل ما سبق المتواتر ، المتواتر بدعة جاء به المعتزلة ، لا ، المتواتر إنما يراد به الوصف أو يراد به ما يترتب عليه من الحكم ، لا بد من التفصيل ، إن قلت : المراد به الوصف فقط وصف للأسانيد تكاثرت سميناه متواتر ، والتواتر هو التتابع ، هذا لا إشكال فيه ، وأما ما يترتب عليه من الأحكام بأنه لا يقبل في العقائد إلا المتواتر ونحو ذلك ، نقول : هذا حكمٌ مردود على صاحبه . 

وهذا النوع قسمان : محمودٌ ، ومذموم . 

فإن دل عليه دليل فهو محمود ، ويكون من القسم الأول وهو التفسير ، وإن لم يدل عليه دليل فهو مذموم ويكون من باب التحريف لا من باب التأويل . صار هذا النوع مرادف للتحريف ، التأويل الفاسد مرادف للتحريف ، حينئذٍ نقول : استعمال التحريف أدل على المقصود . لو قلت : بلا تأويل ، هذا نوعان ، هل هو أدل على المقصود من قولنا بلا تحريف ؟ الجواب : لا ، لأنك تقول التأويل نوعان فاسد وصحيح ، والفاسد هو المعني هنا بدلاً من هذا كله تقول : بغير تحريف . والتحريف المراد به صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل . هذا المراد بالتحريف . إذًا إن لم يدل عليه دليل فهو مذموم ويكون من باب التحريف لا من باب التأويل ، وهذا الثاني هو الذي عليه أهل التحريف في ذات الله تعالى ، ولذا قلنا : التعبير بهنا أولى لأنه أدل على المراد .

الثالث : التشبيه ترك التعرض له بالتشبيه . أي : وجب ترك التعرض له بالتشبيه والرابع : التمثيل . أي وجب ترك التعرض له بالتمثيل . 

والتشبيه تفعيل من شبه الشيء بالشيء وهو إثبات المشابِه للشيء ، والتمثيل كذلك تفعيل من مَثَّلَ يُمَثِّلُ تَمْثِيلاً وهو إثبات الْمَثِيل له ، إثبات مثيلٍ لكل وجه ، وإثبات الشبيه من بعض الوجوب ، أيهما أعمّ ؟ التمثيل أعم ، لأنه يقتضي المساواة من كل وجه ، يعني : أكثر معنى ، وأما التشبيه لا ، في أكثر الصفات ، يعني : لو قلت زيد شبيه بعمرو يعني في بعض الصفات ، وإذا قلت : مثيل له بمعنى في كل الصفات ، معنى أنه مثيل له في كل الصفات ، فالتمثيل يقتضي المماثلة من كل وجهٍ وهي المساواةٌ من كل وجه ، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات ، ولذلك نقول : نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه ، يعني : أن نقول بلا تمثيل أولى من أن نقول بلا تشبيه ، التشبيه هذا لم يرد في الكتاب نفي التشبيه ما ورد ، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ، وإنما الذي نص عليه في القرآن هو نفي التمثيل ، وإذا كان كذلك حينئذٍ نطابق في ألفاظنا الشرعية في التعبير عن معتقد أهل السنة ما جاء في الشرع ، وهذا كلما كان - ونص على ذلك ابن تيمية وغيره - كل ما كان التعبير مطابقًا الشرع كان أسلم للمرء ، وأما الاصطلاحات الحادثة لأنه محتملة لمعاني ، ثم هذه المعاني قد تكون موافقة للشرع وقد تكون مخالفة ، هذا كله يبعد الطالب عن القرب من نصوص الشرع . إذًا نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه ..37.42# .

أولاً : أن التشبيه لفظٌ لم يرد في الكتاب ولا في السنة بذمٍ أو مدحٍ أو نفيٍ أو إثبات ، ما جاء ، ما في الصفات لا بآية ولا بحديث ، هل النبي  مدح من نفي التشبيه أو أثبت شيء يتعلق بالتشبيه . 

ثانيًا : أن التمثيل ورد نفيه صريحًا في القرآن ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾      [ الشورى : 11] ، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ نفي للمثيل ، وكل ما عبر به القرآن فهو أولى من غيره . 

ثالثًا : لفظ التشبيه يحتمل الحق والباطل ، فهو لفظٌ مجمل ، وإذا كان لفظٌ مجملاً طبقنا القاعدة  لا نعلق نفي المطلق على اللفظ ولا إثبات مطلقًا ، فقولنا : بلا تشبيه هكذا نفي مطلق ، قل : لا ، ليس بصواب ، لأن ثم مشابهة بين الخالق والمخلوق في أصل الصفة ، بالمعنى العام كما سيأتي وهذا لا ينبغي نفيه . إذًا لفظ التشبيه يحتمل الحق والباطل ففيه إجمالٌ ، فلا يعرف المراد منه إلا بالتنصيص على المعنى المراد لا بمجرد إطلاقه ، كما هو الشأن في الألفاظ المجملة ، فنفي التشبيه على الإطلاق دون تعيين لا يصح ، نفي التشبيه على الإطلاق دون تعيين لا يصح لأن ما من شيئين في الأعيان أو في الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه ، ولو بمجرد اللفظ ، ولذلك بعض الصفات تثبت للرب جل وعلى وبلفظها دون معناها تثبت للمخلوق ، فنثبت للمخلوق صفة السمع والرب جل وعلا موصوف بتلك الصفة . إذًا هذا مجرد مشابهة باللفظ ، موجودة المشابهة أصل السمع إدراك المسموعات قبل إضافته للخالق أو المخلوق ، السمع من حيث هو ما هو ؟ إدراك المسموعات ، هذا يثبت للرب جل وعلا ويثبت للمخلوق ، إذًا قدر مشترك مشابهة أو لا ؟ هذا مشابهة . لكن لما أضيف السمع إلى الرب انفك من حيث الكيفية ومن حيث المنتهى في المعنى ، وأضيف السمع للمخلوق حينئذٍ انفك من حيث الكيفية ومن حيث المعنى ، وأما مطلق الصفة فهو قدر مشترك ، وهذا نوع مشابهة ، فكيف حينئذٍ ننفي المشابهة ، نقول : لا ، المشابهة موجودة ، ما من شيئين في الأعيان أو في الصفات إلا وبينهما قدرٌ مشترك ، أنت لك قوة والفيل له قوة ، اللفظ واحد والقوة من حيث هي وصف موجود في المخلوق سواء كان إنسانًا أو غيره . إذًا ما من شيئين من الأعيان أو الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه ، والاشتراك نوع تشابه ، فلو نفيت التشبيه مطلقًا لكنت نافيًا لهذا الاشتراك مع كونه حقًّا ، وهذا قرره ابن تيمية تقرير موسع في (( التدمرية )) فليرجع إليه . إذا تقرر هذا فالتشبيه قسمان : 

الأول : تشبيه مذموم ، وهو اشتراك الخالق والمخلوق في ما يختص بأحدهما . يعني : شيء اختص به الإنسان تثبته للرب ، تشبه الرب بالمخلوق ، أو شيء مختص بالرب تشبه الرب بالمخلوق فتثبته للمخلوق ، حينئذٍ ما اختص بالخالق أثبته للمخلوق هذا تشبيه ، وهو مذموم . شيءٌ اختص بالمخلوق أثبته للخالق هذا تشبيه وهو مذموم ، لأن كل منهما له خصائص ينفرد بها . المخلوق والخالق . إذًا الأول تشبيه مذموم وهو اشتراك الخالق والمخلوق في ما يختص بأحدهما . 

الثاني : تشبيهٌ جائز في الأصل . وهو اشتراكهما الخالق والمخلوق في أصل معنى الاسم والصفة ، مقصود بهذا التعبير - انتبه - اللفظ قبل إضافته ، يعني : كلمة سمع مصدر ، ما المراد إدراك المسموعات قبل الإضافة قبل أن تقول : سمعُ الله وسمع المخلوق ، فثَمَّ اشتراك في المعنى قبل إضافته ، ثم إذا أضيف انفك كل منهما عن الآخر ، فإذا أضيف حينئذٍ صار هذا السمع مختصًا بالرب جل وعلا ، وهذا السمع مختص بالمخلوق حينئذٍ لا يثبت أحدهما للآخر ، فلو أثبته لدخلت في التشبيه المذموم وهو النوع الأول . إذًا المراد باشتراكه نفي أصل معنى الاسم والصفة هذا قبل الإضافة ، بحيث يلزم اسميهما وصفتيهما ما يلزم الصفة العامة لذاتها ، يعني : قبل الإضافة يعني : اشتراك كل منهما في أصل المعنى الذي وضعت الصفة للدلالة عليه في لغة العرب ، نرجع إلى لسان العرب ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن ظاهر النصوص مثبتة على أي مقتضى ؟ على ما اقتضاه اللفظ في لسان العرب ، فنرجع إلى لغة العرب السمع ما المراد به ؟ كذا ، القوة ما المراد بها ؟ كذا ، فنرجع إلى لسان العرب فننظر في معنى القوة ،ومعنى السمع ، ومعنى البصر من حيث هو ، فنثبت ذلك المعنى للرب جل وعلا ، فإذا انفك حينئذٍ نقول : لا يشبهه شيءٌ في ذلك . إذًا يعني : اشتراك في أصل المعنى الذي وضعت الصفة للدلالة عليه في لغة العرب ، وأيضًا فيه محذور من جهة أخرى وهو أن المبتدعة اصطلحوا على تسمية ما أثبت الصفات بالمشبهة ، أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الأسماء والصفات على مقتضاها يسمون بالمشبهة ، فإذا : قلت بلا تشبيه يعني : بلا إثبات للصفات ، أليس كذلك ؟ إذا قلت : بلا تشبيه قد يصار هذا اللفظ مجملاً عند المتأخرين ، حينئذٍ نقول هذا اللفظ صار في الاصطلاح عندهم - باب البدعة - يطلق على من أثبت الصفات . وهذا صار محذورًا شرعيًّا ، لأن من لا يفهم إذا قيل : بلا تشبيه تبين للعامة ، وقد وضع في ذهن المشبهة هم الذين يثبتون الصفات ، حينئذٍ هدمت ما بُنِيَ ، وهذا غلط . إذًا فيه محذور من جهة أن المبتدعة اصطلحوا على تسمية من أثبت الصفات بالمشبهة ، فالتشبيه عندهم هو إثبات الصفات ، فلو نفي التشبيه أوقع في نفي إثبات الصفات وهو معنى فاسد ، فلا بد من اجتنابه . إذًا بلا تشبيه الأولى أن نقول بلا تمثيل ولا نعبر بالتشبيه مطابقة للشرع ، لأنه قال : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [ الشورى : 11] إذًا كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه والسلام من صفات الرحمن ما حكمه ؟ وجب الإيمان به التصديق الجازم المستلزم للقبول العمل وتلقيه بالتسليم والقبول ، والشيء الثاني ترك التعرض له والتصدي له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل . 

ثم قال : ( وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظًا ) هذه من مشكلات هذا المتن يحتاج إلى وقت طويل فنرجئه إلى الدرس القادم .

والله أعلم .

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

نجيب على الأسئلة .

أسئلة : 
س : هذا يقول كأن السؤال فيه نوع اعتراض أو إشكال عنده : كثير ما يقول المشايخ عن بعض السنن تقصير الثوب إلى نصف الساق ، لبس العمامة إطالة الشعر أنها لا ينبغي أن تفعل الآن لأنها تخالف المجتمع ، والحقيقة يا شيخ أنني منذ فطرة وأنا أفكر في هذا الكلام ، وأنه يخالف كثيرًا مما ثبت عن   النبي  من أنه كان يخالف مجتمعه حتى في بعض السنن ، فإذا كان كلامه صحيحًا فمتى ستحيى السنن يعني ، ويعرف الناس تلك السنن ، مع العلم أن الأخذ بهذا القول يؤدي إلى هجر كثير من السنن ؟ 

ج : لا ، لا يؤدي إلى هجر كثير من السنن ، الخلاف الآن هل هو من السنة أو لا ؟ العلم في قضية تقصير الثوب إلى نصف الساق ثابت بالنص لا إشكال فيه ، ولكن من قال بأنه قد لا يطبق أو شيء آخر نظر إلى شيء آخر ، لا لتطبيق السنة لا شك أنه يرى أنها الأولى تطبيق السنة ، لكن ثم ما يسمى بالمصالح والمفاسد . 

هل المجتمع يقبل مثل هذه السنة أو لا . 

الإشكال في هذا ليس في قبول المجتمع أو لا ، الإشكال هنا في تعليم المجتمع يعني : أصلاً أن يعلم الناس ، قبل أن نبدأ بتطبيق مثل هذه السنن ، نعلم الناس ، نطلب من الخطيب أن يتكلم عن بعض هذه السنن ، مرة ثانية وثالثة ورابعة ، في الدروس ، في الحديث الخاص بين الناس ، أن هذه من السنن ، إذا راج بين الناس أن ثَمَّ سنة ولو بالإدراك بالسمع والعقل وما رأوها ـ إذا رأوها تقبلوها ، لكن عندما يأتي يقول : هذه سنة أو يرفع إلى قريب الركبة مثلاً ويمشي الناس في نفوسهم يقع شيء ، كيف هذه سنة وهكذا جئت بها ؟ تقول : الحديث في مثل هذه المسألة يعتبر من النظر في المصالح والمفاسد ، من حيث المجتمع ومن حيث الشخص نفسه ، يعني : قد المجتمع يقبل لكن ثم من لا يقبل من الناس بعض هذه السنن ، فحينئذٍ النظر في الشخص نفسه الذي يأتي بمثل هذه السنن هل تصبر على أذية الخلق أم لا ؟ يعني : نعرف بعض الأشخاص التزم ببعض السنن وأُذي من الناس فما صبروا فانتكثوا . إذًا كيف أن تطبق سنة وأنت لست مهيأ داخليًا ثم بعد ذلك لا تصبر على أذية الناس فتمشي ، هذا أكثر من شخص بالفعل هذا واقع أراد أن يطبق السنة والشعر إلى الكتف والثوب قريب من ا لركبة .. إلى آخره ، هذا يسخر به ، وهذا يستهزئ به ، وهذا .. حتى ينادى يا أبله .. إلى آخره ما صبر مشى ، ترك كل شيء حتى الصلاة ما عاد يخرج إلى المسجد ، هذا مقبول هذا ؟ هذا ليس بصحيح ، فليس كل شخص يقوى على تحمل أذية الناس ، فمراد أهل العلم . العلم نظرته مستقبلية ليست ظاهر يطبق السنة ويمشي ، لا ، هؤلاء علماء يعلم أن هذه سنة لكن قد أنت ما تقوى وكم ، وكم كثير من الناس قد لا يقوى على مواجهة مخالفة الناس ، وهذاه تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى يقين ، وتحتاج إلى تعلق بالله عز وجل ، يكون عنده نوع عمل قلبي وله صلة بالله عز وجل باطنة ، هذا الذي يقوى على مواجهة أذية الناس ، وأما ما عداه فلا يقدر . 

أما لبس العمامة وإطالة الشعر هذه المسألة فيها خلاف ، هل هو سنة أو لا ؟ كثير من أهل العلم ومنهم المعاصرون يرون أن هذه من الأفعال الجبلية الطبيعة التي يمتاز بها كل مجتمع ، ولم يأت حرف عن النبي  أنه حث الناس على إطالة الشعر مثلاً ، أو على لبس عمامة ما ، وإن ورد : هكذا اعتم ابن عوف لكن هذا في الصفة ،حينئذٍ من أثبت أن هذه سنن فهي ملحقة بالقسم الأول الذي ذكرناه ، هل يقوى أو لا يقوي . تهيأة المجتمع ونحو ذلك ، وإذا قيل بأنها ليست بسنن كما هو المشهور عند أهل العلم حينئذٍ لا إشكال ، إذا قيل : لا تلبس العمة لأنه عادة ولم يكن عبادة للنبي  هذا أمر واضح ، صار التعبد في مثل هذا قريب من الأمور المحدثة ، لأنك تنسب لشرع لم يرد عن النبي  لم يأمر به ، وكذلك الشأن في إطالة الشعر أو لبث النعل السبتية ونحو ذلك ، وإن كان الصحيح في مثل هذه المسألة أن كل ما ورد عن   النبي  فهو سنة ، لكن يعامل بما عامله النبي  ، يعني بما عامل هذه السنة ، فكل فعلٍ طبيعي أو ما يُسمى بالجبلي نقول فعله النبي  أنت تفعله ، لعموم قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي ﴾ [ الأحزاب : 21] انظر التعبير بـ ( في ) الظرفية الدالة على الذات ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﴾ ، ﴿ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ حينئذٍ التأسي والإقتداء بالنبي  دلت عليه هذه الآية مطلقًا بدون قيد ، فيبقى على إطلاقه ، فكل ما أُثِرَ عن    النبي  من قولٍ أو فعلٍ حينئذٍ أنت مأمور بالتأسي به  في ذلك ، لكن يبقى أن النبي  إذا لبس العمة فتلبس أنت فتنظر إلى سنة أخرى هل حثَّ الناس عن لبس العمامة أو لا ؟ لم يحث . إذًا البس العمامة واسكت ، أطال الشعل فأنت تطيل شعرك اقتداء بالنبي  ، هل حث الناس خطب في المنابر ونقل قوله ، وجعله مفاصلة بينه وبين الناس ، وذم من لم يطل شعره ؟ لا ، إذًا تُطِلْ شعرك وتسكت ، لا تدع إليها ، هذا يعبر عنها بعضهم بالسنة العادية ، يعني : تفعلها ولا تدع إليها البتة وإنما تبين بيان عام كما أبين الآن أنا ،فتقول : هذه من السنن العادية لا يؤمر الناس بها البتة وإنما يُفعل ما فعله النبي  على جهة التأسي ، وأما التعبدية السنة التعبدية فهي التي حثّ الناس على فعلها بالقول أو بالفعل . إذًا النظر هنا حتى لا يساء في أهل العلم بأنهم قد لا يحيون بعض السنن أو الأمر بهجر بعض السنن ، تقول : لا ، الخلاف هذه سنة أولاً أو لا ؟ على خلاف في الأصول ، وأكثر أهل العلم من الأصوليين وغيرهم على أن الأمور الجبلية هذه ليست بسنن ، لا يتعبد بها النبي  ، الصواب ما ذكرناه آنفًا ، لكن يبقى قضية التحمل ، هل تتحمل أو لا ؟ 

س: إن الله خلق آدم على صورته ؟ 

يعني : صورة الرحمن ، وهل يكون إمراره كما هو في قوله : ... # 52.23

ج : يأتي إن شاء الله البحث . 

س : ما حكم قول أن الله استولى على صفات الكمال ؟ 

ج : استولى هذا التعبير خطأ ، استولى بمعنى أخذه قهرًا ، كيف استولى على صفة الكمال ، هو متصف  أزلاً وأبدًا بصورة الكمال ، هذا التعبير خطأ ليس بصحيح إذا كان له نص آخر . 

س : إلا تدل الصفة على الذات بطريق الالتزام ؟ 

ج : بلى ، لكن لا تدله ، على تدل بطريق التضمن ، يعني : مثلاً عليم العرب وضعت هذا اللفظ دالاً على الذات والعلم معًا ، فدلالة العليم على الذات في دلالة التضمن وهي دلالة لغوية وضعية ، ودلالة العليم على الصفة العلم دلالة وضعية ، لكن دلالة العليم على الحياة دلالة التزامية ، ولا يأتي الدلالة الثلاثة المستعملة في هذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى . 

س : هل أنكر ابن القيم رحمه الله تعالى نصر الله عز وجل بصفة تكون كمالاً من وجه ونقصًا من وجه ؟ 

ج : لا ، ما ينقل عن ابن القيم هذا ، إلا إذا كان شيء آخر ، ولذلك تقريره في الصفات المكر والكيف هو تقرير قيم رحمه الله تعالى ، ذكره في   (( بدائع الفوائد )) وغيره ، أنه هذه الصفات لا يصح إطلاقها إلا مقيدة ، فإطلاقها مطلقًا هذا نقل ،  وهذا يرد على هذا القول ، ابن القيم لا يرى ، لا يرى . 

س : هل ما ورد من قول البخاري في التواتر ، هل هو من الشروط المطلع .. . 

ج : لا ، أكثر الشروط الموجودة في كتب الأصول لا تثبت ، وإنما المراد التتابع يعني : هذا الحديث تتابع عليه الرواة بكثرة ، أو أفاد العلم القطعي ، ولو كان رواه اثنان أو ثلاثة أو أربعة ، هذا يسمى متواترًا ، كل ما أفاد فهو متواتر ، ولذلك ثَمَّ فرق بين شرط الإسلام وغيره ، الأصوليون لا يشترطون الإسلام في التواتر ، وأما أهل الحديث فلا ، لا بد أن يكون الراوي مسلمًا ، وأما التواتر عند الأصوليين فلا يشترط فيه ، يقبل من الكافر كما أنه يقبل من المسلم ، يعني خبر رواه الكفار يعتبر هذا متواتر لكن هل خبر رواه الكفار عن النبي  ومشركون العرب يقبل ؟ لا يقبل لأن شرط الإسلام لا بد منه . 

س : هل يُثبت الساعد لله عز وجل حيث أنه ورد في السنة ؟ 

ج : أين ورد في السنة ، الساعد أين ورد ، الله أعلم 

س : هل تثبت القراءة التفسيرية ؟ 

ج : إيش هذا ؟ ما هو ؟ ما أسمعك ؟ إيش المقصود بالقراءة التفسيرية ، يعني ما زاده الصحابي ؟ أي ، لا هذا صحيح ما روي عن الصحابي كلم زيدت في القرآن فهي قرآن ، لأنه ليس من المعقول أن الصحابي يزيدون على القرآن لفظًا ويعتقدون أنه يُروى بالمعنى ، أو أنه يزيدون لفظًا من عندهم ، هذا تركناه بحث وإلا لولا ذكره لكن ما زيد لفظًا عن صحابيٍ بأنه قرآن وتلاه قرآن فهو قرآن ، فهو قرآن لماذا ؟ لأن من المعلوم أن الذي يُروى بالمعنى هو الحديث فقط ، هذا ورد عند الصحابة كثير ، والمرجح عند جماهير أهل الحديث ، وأما القرآن فلا يُروى بالمعنى ، ومن البعيد غير الممكن أن الصحابي يزيد في القرآن ثم لا يبين [ أنه قرآن ] أنه ليس من القرآن هذا بعيد ، إحسان الظن بالصحابة نحمل هذه على أنها من القرآن .

والله أعلم . 
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
شرحه  وعلق  عليه


فضيلة  الشيخ


أحمد بن عمر الحازمي


الشريط الرابع
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